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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/٢٠ 
النظـــر في التقـارير المقدمـــة مــن الــدول الأطــراف بموجــب 

المادة ١٨ من الاتفاقية (تابع) 
 CEDAW/ ) التقريران الدوريان الرابع والخامس للبرتغـال
 CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.1/Add.2 و   5؛   C/PRT/4

 (CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.2/Add.1 و
بدعـــوة مـــــن الرئيســـــــة، جلسـت السـيدة دو سـيو  - ١
دا كوا ريغو والسيدة ليتاو والسـيدة بينـهيرو والسـيدة براغـا 
دا كـروز والســـيدة روسمانينــهو والســيدة ليتــه (البرتغــال) إلى 

طاولة اللجنة. 
ــالت،  السـيدة دو سـيو دا كوـا ريغـو (البرتغـال): ق - ٢
وهـي تقــدم التقريريــن الدوريــين الرابــع والخــامس للبرتغــال، 
ـــــة  (CEDAW/C/PRT/4 و 5) إن حكومـــة البرتغـــال تولي أهمي

كبيرة لمسألة تعزيز المساواة الفعلية بين الرجـال والنسـاء. فقـد 
أنشأت في عام ٢٠٠١ منصب وزيرة الدولة لشؤون المسـاواة 
بين الجنسين الذي تتقلده في الوقت الراهن وذلك بغيـة تعزيـز 
المساواة الفعلية بـين الجنسـين بمـا يمكِّـن الرجـال والنسـاء علـى 
حـد سـواء مـن أن يعيشـوا حيـاة مســـتقلة ســمتها المســاواة في 
الحصــول علــى العمــل والمعــارف وأوقــات الفــراغ وممارســـة 
السلطة في الحياة العامة والأسرية. ومـن أجـل ذلـك، عرضـت 
الحكومـة البرتغاليـة مؤخـرا في البرلمـان مشـروعي قـانونين همــا: 
مشروع قانون للمساواة يهدف إلى تعزيز مشاركة النسـاء في 
ـــات المنتخبــة ومشــروع  الحيـاة العامـة وزيـادة عددهـن في الهيئ
قـانون يرمـي إلى تشـجيع مشـاركة الرجـال في الحيـاة الأســـرية 
وذلك بأن يكفل لهم الحـق في التمتـع بإجـازة الأبـوة. غـير أن 
المشـروعين هذيـن لـــن يصبحــا قانونــا خــلال الــدورة الحاليــة 
للبرلمان بالنظر إلى أن رئيس الوزراء قدم استقالته مؤخـرا وإلى 

أن انتخابات عامة ستجرى عما قريب. 

وأضافت أن الحكومة تشدد أيضا علـى أهميـة التوعيـة  - ٣
والتدريب في مجال المساواة بين الجنسين وأا أعـدت في ذلـك 
الصــدد دورات دراســية لمختلــف اموعــات، بمــــا في ذلـــك 
أربــاب العمــل والمحــــامون ومفتشـــو العمـــل وعامـــة النـــاس. 
وبالإضافة إلى ذلك، أقر البرلمان في عام ٢٠٠١ قانونا يهدف 
إلى تعزيز قدرة الهيئات ذات الصلة على مكافحـة التميـيز بـين 
الجنســين في التوظيــف والتدريــب المــهني، وقانونــا يدعـــو إلى 
تقديم تقرير سنوي عن التطورات في ذلك اـال إلى البرلمـان. 
وقـالت إن الخطـة الوطنيـة الثانيـة لتحقيـق المسـاواة بـين النســاء 
والرجال أصبحت في الطور الأخير من الإعداد. فقـد صيغـت 
وأدت إلى إعادة هيكلة الهيئات التي تعالج مسألة المســاواة وإلى 
تعزيـز دور المنظمـات غـير الحكوميـة. كمـــا وضعــت المبــادئ 
التوجيهيـة لتحقيـق المسـاواة بـين الرجـال والنســـاء مــن حيــث 
ـــرار، والحيــاة المهنيــة والأســرية،  المشـاركة في عمليـة صنـع الق
ـــة  وتحسـين النظـام القـانوني بغيـة كفالـة المسـاواة، وزيـادة فعالي
ــــز المســـاواة في القطـــاعين العـــام  السياســات الراميــة إلى تعزي
والخـاص علـى حـد سـواء. وأوضحـت أنـــه ســيتم إدراج بنــد 

خاص بالشؤون الجنسانية في الميزانية الوطنية لعام ٢٠٠٢. 
ومضـــت تقـــول إن البرلمـــان البرتغـــالي وافـــق علـــــى  - ٤
التصديق على الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة ونظـام رومـا 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة وإن صـك قبـول البرتغـال 
لتعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقيـة تم إيداعـه مؤخـرا 
لـدى الأمـين العـام. وأضـافت أن المؤتمـر العـــالمي الرابــع المعــني 
ـــود في بيجــين عــام ١٩٩٥ أفــرز عــدة مبــادرات  بـالمرأة المعق
أخرى، من بينها سعي الهيئـة البرتغاليـة لرصـد تحقيـق المسـاواة 
فيما يتعلق بالمساومة الجماعية إلى إدماج أحكام أكثر تفصيـلا 
ـذا الصـدد مـن المسـاواة في القوانـين البرتغاليـة بوصـف ذلــك 
جـزءا مـن خطـة ١٩٩٧ الشاملـــــــة لتحقيــق تكــافؤ الفــرص. 
ــــام  كمــا شــهدت فــترة رئاســة البرتغــال للاتحــاد الأوروبي ع
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٢٠٠٠ اعتماد مبادرات مختلفة تتعلـق بتحقيـق تكـافؤ الفـرص 
والتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية ومنع العنف ضد المرأة. 

ــــد مـــن المنظمـــات غـــير  واسترســلت قائلــة إن العدي - ٥
ـــال تشــارك في إعــداد وتنفيــذ السياســات  الحكوميـة في البرتغ
ـــز المســاواة وتســعى لــدى السياســيين لحشــد  الراميـة إلى تعزي
ـــا. وتســاهم أيضــا بشــكل مباشــر في  الدعـم لهـا وطنيـا ودولي
ــــن جـــانب  التدريــب ومنــع العنــف وتحظــى بدعــم كــامل م
الحكومـة. وقـالت إن الحكومــة ملتزمــة بمبــدأ تعميــم مســألة 
المســاواة في جميــع السياســات العامــة. ورغــم مــا تبذلــه مـــن 
جهود، فإن أوجه انعدام المساواة بين الرجال والنساء لا تـزال 
موجـودة؛ إلا أن ثمـة أمـل في أن تـؤدي الإجـــراءات المتواصلــة 
الرامية إلى مكافحة أسـباب وآثـار انعـدام المسـاواة إلى تحسـين 

مطرد للحالة. 
الرئيسـة: أعربـت، وهـي تشـكر ممثلـة البرتغـــال علــى  - ٦
ـــن  عرضـها، عـن ترحيبـها بقبـول البرتغـال لتعديـل الفقـرة ١ م
المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة وعــن أمــــل اللجنـــة في أن تصـــادق 

البرتغال على البروتوكول الاختياري عما قريب. 
الســيدة غونســيكير: قــالت إــا ســعيدة بمعرفــــة أن  - ٧
مزيـدا مـن النسـاء يلجـن ميـادين العمـــل الــتي كــانت تقليديــا 
حكرا على الذكور؛ غير أن الحاجة ما زالت تدعو إلى إحـراز 
مزيد من التقدم قبل أن تتحقـق المسـاواة الكاملـة بـين الرجـال 
والنساء. وتساءلت عن الطريقة التي تم ا إدمـاج الاتفاقيـة في 
النظــام القــانوني المحلــي وعــــن إمكانيـــة وكيفيـــة الاحتجـــاج 
بالحقوق الدستورية في رفع القضايـا ضـد التميـيز إلى المحـاكم. 
ــــها إزاء  وفيمــا يتعلــق بــالعنف ضــد المــرأة، أعربــت عــن قلق
استخدام تعاريف عامة أو مجـردة للجرائـم في نظـام العقوبـات 
البرتغالي. وأبدت رغبتها في فهم الكيفية الـتي يمكـن أن تنطبـق 
ا تلك التعاريف العامــة فيمـا يتعلـق بمقاضـاة ومعاقبـة الجنـاة، 
لا ســيما وأن معايــير الإثبــات في جرائــم خطــيرة مــــن قبيـــل 

الاغتصاب وسفاح المحارم غالبــا مـا تكـون علـى درجـة كبـيرة 
من الصعوبة وهو ما يبدو معه أن مـن الـلازم وجـود تعـاريف 
محددة يستند إليها في مباشـرة الإجـراءات الجنائيـــــة. وبـالمثل، 
لا يبدو أن ثمة آليات فعالة لحماية النساء ضد العنف الأسـري 
رغـم أن التقريـــر يشــير إلى أن الدســتور والقــانون البرتغــاليين 
ينصـان علـــى تحقيــق المســاواة بــين المــرأة والرجــل. ولذلــك، 
التمست مزيدا من المعلومات عن الكيفيـة الـتي يتـم ـا عمليـا 

إنفاذ القوانين ومواد الدستور ذات الصلة ذا الموضوع. 
ــــها مـــن أن  الســيدة ليفيغســتون راداي: أبــدت قلق - ٨
الغالبية العظمى من ملفـات الشـرطة المتعلقـة بممارسـة الرجـال 
للعنـف ضـد النسـاء تظـهِر أنـه في ٢٠٥ حـالات فقـط جـــرت 
مقاضـاة الرجـال في قضايـا العنـف المـترلي وأن ٦٩ حالـة إدانــة 
ـــاة. فرغــم أن النســاء،  في عـام ٢٠٠٠ أفضـت إلى سـجن الجن
لأســباب تقليديــة، لا يتقدمــن في الغـــالب بشـــكاوى تتعلـــق 
بالعنف المــترلي، فقـد خولـت للمدعـي العـام منـذ عـام ١٩٩٨ 
سلطة المبادرة بإجراءات جنائيـة (الصفحـة ٤). وأعربـت عـن 
قلقها من أن مسألة مقاضـاة ومعاقبـــــة مرتكـبي العنـف المـترلي 

لا تنال اهتماما كاملا. 
ــــت عـــن اعتقادهـــا بـــأن ثمـــة تناقضـــا في  كمــا أعرب - ٩
الإحصــاءات المتعلقــة بوجــود هــوة في الأجــور بــين الرجــال 
والنســاء؛ فــالهوة في الأجــر المدفــوع عــن كــل ســاعة عمــــل 
تزايـدت علـى مـا يبـدو في الفـترة الممتـدة مـن عــام ١٩٩٤ إلى 
عـام ١٩٩٨ (الصفحـة ١١) ولكـن لا يبـدو أن ذلــك الاتجــاه 
انعكـس في الإحصـاءات المقدمـة فيمـا يتعلـق بمرتبـات الرجــال 
والنساء (الصفحة ١٢)، لا سيما وأنه قد درجت العادة علـى 
أن تعامل النساء عـددا مـن السـاعات أقـل مـن سـاعات عمـل 
الرجال. وتساءلت أيضا عن سبب عدم تقديم أيـة إحصـاءات 

عن الفترة المنصرمة منذ عام ١٩٩٨. 
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وفي معرض تعليقها على اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص  - ١٠
في العمل والتوظيف (الصفحة ١٣) والدور الذي تضطلـع بـه 
في الاســـتماع للشـــكاوى المتعلقـــة بـــالتمييز بـــين الجنســــين، 
التمسـت مزيـدا مـن المعلومـات عـن أنـواع الشـكاوى الـــتي تم 
التقدم ا وعـن إجـراءات تقـديم الشـكاوى ونتـائج مداولات 
اللجنة. كما تساءلت عن السبب في كون الشـكاوى المقدمـة 
ــــدو في قضايـــا تتعلـــق  إلى اللجنــة تكــاد تنحســر علــى مــا يب
بالأمومة وشددت على أن اللجنة المعنية بالقضاء علـى التميـيز 
ضد المرأة مهتمـة أيضـا بحـالات التميـيز فيمـا يتعلـق بـالحصول 

على العمل وبالترقيات والأجور وما إلى ذلك. 
ـــالو: طلبــت مزيــدا مــن المعلومــات عــن  السـيدة مان - ١١
العوامل التي جعلت تنفيذ تعميم المنظـور الجنسـاني أمـرا صعبـا 
كما ورد في ردود الوفد (الفقرة ٤)؛ وتساءلت عما إذا كـان 
الأمر يتعلق بعدم كفاية التدريب أو بـانعدام الإرادة السياسـية 
أو بالمعارضـة البيروقراطيـــة أو بــانعدام الفــهم، إلخ. وشــددت 
أيضـا علـــى ضــرورة مواصلــة إصــلاح المدونــة الجنائيــة لكــي 
تتضمن أحكاما محـددة تجـرم مـا تتعـرض لـه المـرأة مـن أعمـال 
العنــف مــن قبيــل الاغتصــاب وســفاح المحــارم والاغتصــــاب 
الزوجي والتحرش الجنسي والاتجار في النساء والأطفال. فمن 
شأن الاعتماد على الصياغات العامة أو اـردة، ولا سـيما في 
الجرائم التي تستهدف النساء، أن تضر بالضحايا وذلـك بـترك 
اـال للمدعـين والقضـاة والمحـامين لتجـاهل انتـهاكات كرامــة 
المرأة وسلامتها. فإذا مـا أجـازت القوانـين الغامضـة أو اـردة 
للنظـام قبـول سـحب الضحيـة لشـكواها في حالــة الاغتصــاب 
الزوجـي علـى ســـبيل المثــال واضعــةً بذلــك حــدا لإجــراءات 
المتابعــة، فســيكون النظــام إذن قــد فشــل في التزامــــه بحمايـــة 

الضحية. 
ـــه  السـيدة غـابر: قـالت إنـه في الوقـت الـذي تحقـق في - ١٢
تقدم في مكافحة الصـور النمطيـة المتصلـة بـالمرأة يسـود نقـص 
في التنفيذ العملي للمبادئ الجديرة بالثناء الـواردة في الدسـتور 

والنصوص القانونية. وأثنت علـى الجـهود المبذولـة مـن طـرف 
الحكومـة لتعزيـز التثقيـف فيمـا يتعلـــق بحقــوق المــرأة وإشــراك 
المنظمـات غـير الحكوميـة في تلـك العمليـة مشـــددةً في المقــابل 
على الحاجة إلى عمل المزيد لتحسـين صـورة المـرأة في وسـائط 
الإعـلام ومكافحـة التغـاضي عـــن ممارســة العنــف ضــد المــرأة 
والنص على عقوبات خاصـة بارتكـاب جرائـم محـددة تنـدرج 
ضمـن ممارسـة العنـف ضـــد المــرأة مــن بينــها ســفاح المحــارم. 
ـــن الــلازم أيضــا عمــل المزيــد لتحســين حالــة  وأضـافت أن م

الريفيات والنساء اللائي يعشن تحت عتبة الفقر والمسنات. 
السيدة دو سيو دا كوا ريغو (البرتغال): قـالت إن  -١٣
اســتراتيجية حكومــة بلادهــا لتحســين الوعــي بقضايــا المــرأة 
تشــدد علــى التدريــــب والتثقيـــف الموجـــهين إلى مجموعـــات 
اســـتراتيجية مـــن قبيـــل قـــادة النقابـــات العماليـــــة والقضــــاة 
والمدرسين، ولكن من الصعب إحراز تقدم سريع في الحـالات 
الـتي تظـل فيـها المواقـف التقليديـة قويـة. وأضـافت أن جـــهودا 
بذلت بغرض التثقيف وتغيير المواقف منذ إعـداد خطـة العمـل 
الوطنيـة للتوظيـف عـام ١٩٩٨ الـتي منحـــت الأولويــة لمســألة 
ـــرأة في المســاواة،  تكـافؤ الفـرص. فبالإضافـة إلى تعزيـز حـق الم
تحـاول الحكومـة التركـيز علـى الفوائـد الـتي سـيجنيها الرجــال 
وإحساســهم المــتزايد بــالرضى لــو تقــاسموا عــبء الواجبـــات 
الأسرية مع النساء على سبيل المثال وتشير إلى أن حظ النسـاء 
في سـوق العمالـة يتضـرر بشـكل مجحـف مـن جـراء التزامــان 
تجـاه الأطفـال والأســـرة. وأبــدت موافقتــها علــى أن وســائط 
الإعـلام تعمـل أحيانـا علـى إدامــة الصــور النمطيــة مشــيرةً في 
المقــابل إلى أن ثمــة برامــج توعيــة محــددة تســتهدف وســــائط 
الإعـلام وأن العديـــد مــن النســاء يعملــن في مجــال الصحافــة. 
وأقرت، مع ذلك، أن الحاجة تدعو إلى بذل مزيـد مـن الجـهد 

لتوليد نظرة متوازنة للرجال والنساء وأدوارهم في اتمع. 
ــــول إنـــه لا تتوافـــر أي معلومـــات عـــن  ومضــت تق - ١٤
الشكاوى ضد التمييز على أساس نوع الجنـس قـد تكـون قـد 



02-219545

CEDAW/C/SR.534

قدمـت إلى المحـاكم، في حـين وردت إلى اللجنـة المعنيـة بتكـافؤ 
الفــرص في العمــل والتوظيــف شــكاوى مــن ذلــــك النـــوع. 
ويسـعى مركـز الدراسـات القضائيـة بـوزارة العـدل إلى تحديـــد 
العوامل التي تثني النسـاء عـن اللجـوء إلى وسـيلة التظلـم تلـك. 
وينبغـي للأشـخاص أو الاتحــــــادات تقـديم الشـكاوى، ولكــن 
لم يتم الإبلاغ عن أي شكوى حتى الآن. وقالت إن حكومـة 
بلادها تشعر بالانزعاج إزاء تلـك الحالـة وإـا عقـدت جلسـة 
علنيـة بخصـوص المشـــكلة. بــل إــا أعــدت نشــرات ووثــائق 
ـدف إلى توعيـة النســـاء بحقوقــهن وتشــجيعهن علــى تقــديم 
شكاواهن إلى المحاكم. ورغم أن اللجنة المعنية بتكـافؤ الفـرص 
في العمــل والتوظيــف مخولــة بالاســتماع إلى جميــع شـــكاوى 
ـــها تقريبــا تتعلــق في  التميـيز، فـإن جميـع الشـكاوى المقدمـة إلي
الواقع بالجوانب المتصلة بالأمومة من قبيل خصم الأجور أثناء 
فترات الغياب عن العمل وعدم الجاهزية للعمل، وهذا هــو مـا 
دعـا الحكومـة إلى توجيـه أولويتـها نحـو زيـادة دور الرجــال في 
الحيـاة الأسـرية وذلـك بتشـــجيع إجــازة الأبــوة والمســتحقات 
المتصلـة ـا علـى نحـــو يــوازي المســتحقات المتصلــة بالأمومــة 
الممنوحــة للنســاء بحيــث تتحقــق المســاواة بــين الجنســـين ولا 

تستخدم مسألة الأمومة كذريعة لممارسة التمييز ضد المرأة. 
السـيدة ليـتاو (البرتغـــال): قــالت إن معظــم القضايــا  - ١٥
المعروضــة علــــى اللجنـــة المعنيـــة بتكـــافؤ الفـــرص في العمـــل 
والتوظيـف تتعلـق بالأمومـة لأن أربـــاب العمــل مجــبرون علــى 
الحصول على موافقتها قبل طرد أية عاملة لأسـباب لهـا علاقـة 
بالأمومة. ويجوز للجنة أيضا معالجة مسائل من قبيل الحصـول 
على العمل وظروف العمل وما إلى ذلك. وشـددت علـى أنـه 
لا يجـوز إلا للمحـاكم نقـض القـرار في حـــال مــا إذا رفضــت 
اللجنـة منـح رب العمـل الحـق في طـرد عـامل. وأوضحـــت أن 
اللجنة تصدر آراء أيضـا في مسـألة التميـيز في الإعلانـات عـن 
الوظائف وتعالج مجموعة من طلبات المعلومات الـتي تـرد إليـها 
ـــع هيئــة رصــد تحقــق  بالهـاتف والـبريد والفـاكس. وتتعـاون م

المساواة فيما يتعلـق بالمسـاومة الجماعيـة لكفالـة إدمـاج قضايـا 
ـــا أشــارت إلى أن الإحصــاءات  المـرأة في اتفاقـات العمـل. كم
التي قدمها الوفد م القطاع الخاص فقط؛ فوضع المرأة أفضـل 

بكثير في القطاع العام. 
السـيدة بينـهيرو (البرتغـــال): قــالت إن الإحصــاءات  - ١٦
ـــها.  المتعلقـة بـالأجور تختلـف حسـب مصدرهـا وأسـاليب جمع
فوفــق أحــد المصــادر، ســجل متوســط مرتبــات النســاء عـــام 
١٩٩٨ نسبة ٦٠ في المائة من مرتبات الرجال. غـير أن ذلـك 
الرقم أعلى بكثير في القطـاع الخـاص. وحسـب مصـدر آخـر، 
فإن مرتبات النســـاء في القطاعين العام والخـاص مجتمعـين أقـل 
بمـا مقـداره ٥ في المائـة مـن مرتبـات الرجـــال. وتتقلــد النســاء 
مناصب عليا في الإدارة العامة ويحصل بعضـهن علـى مرتبـات 
تفوق مرتبات الرجال. وأضافت أن معدل توظيف النسـاء في 
البرتغال هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وقد ارتفـع في الآونـة 
الأخـيرة بوتـيرة أسـرع مـــن معــدل توظيــف الرجــال وتتوقــع 
البرتغـال بالتـالي تحقيـق التسـاوي بـين معـدلي توظيـف الرجــال 

والنساء عما قريب. 
السيدة دو سيو دا كوا ريغو (البرتغال): قـالت إن  - ١٧
جميـع الحقــوق المنصــوص عليــها في الاتفاقيــة معــترف ــا في 
ـــين المحليــة يمكــن  القـانون البرتغـالي وإن أي حـق تصونـه القوان
ـــــع جميــــع  بموجـــب الدســـتور أن تبـــت فيـــه المحـــاكم. ويتمت
الأشخاص بالتالي بالحق الدسـتوري في الحمايـة القانونيـة ضـد 
أي شكل من أشكال التميـيز رغـم أن ذلـك الحـق لم يتـم قـط 
الاحتجـاج بـه أمـام المحـــاكم. وفي غيــاب أي ســوابق قضائيــة 
بشأن هذا الموضوع، يمكـن للحكومـة فقـط الاسـتناد إلى آراء 
أرباب العمل والعمال. وتبعا لذلك، تجري البرتغـال دراسـات 

وحلقات دراسية لتشجيع الناس على المطالبة بحقوقهم. 
وأضـافت أن اللجنـة المعنيـة بالمسـاواة وحقـــوق المــرأة  - ١٨
وضعـت في سـياق عملـها خطـة لمراعـاة القضايـا الجنســـانية في 
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إعـداد الميزانيـة ويؤمـل أن تدخـــل حــيز النفــاذ الســنة المقبلــة. 
فمراعـاة القضايـا الجنسـانية في إعـــداد الميزانيــة مســألة معقــدة 

ويلزم الأخذ ا بشكل تدريجي. 
واسترسـلت قائلـة إن ســـبعة وزراء دولــة في البرتغــال  - ١٩
شـاركوا في اليـوم العـالمي للقضـاء علـى العنـف ضـد المـــرأة إلى 
جـانب المنظمـات غـير الحكوميـة ووكـالات أخـرى. وقُطعــت 
التزامات جادة بمكافحة ذلك النـوع مـن العنـف وأُبـرم اتفـاق 
يقضـي بإنشـاء عشـرة مراكـز إضافيـة لمعالجـة الأزمـات لفــائدة 

ضحاياه. 
السيدة براغا دي كروز (البرتغـال): قـالت إن جميـع  - ٢٠
أشـكال العنـف المـترلي والجنسـي، بمـا في ذلـك الاتجـار بالنســاء 
وتشـويه الأعضـــاء التناســلية للإنــاث، تعتــبر انتــهاكا لحقــوق 
الإنسان. وتعكف الحكومة البرتغالية، بالتعـاون مـع المنظمـات 
غير الحكومية والاتحاد الأوروبي، علـى إعـداد مشـاريع ـدف 
إلى تقـديم خدمـــات الدعــم للضحايــا وإقامــة أمــاكن الإيــواء 
وإجـراء حمـلات لزيـادة الوعـي. وشملـت التطـورات التشــريعية 
المهمة سن قوانين لحماية ضحايا العنـف وإعـداد خطـة وطنيـة 
لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة وإقامــة شــبكة لمراكــــز معالجـــة 
ـــــف وتقــــديم التعويضــــات  الأزمـــات الخاصـــة بضحايـــا العن
للضحايا. وعدلت المدونة الجنائية بحيث أصبحـت تنـص علـى 
ـــى الجنــاة  أن العنـف المـترلي يعـد جريمـة عامـة ويحظـر أيضـا عل

الاتصال بالنساء اللائي ارتكبوا ضدهن أعمال عنف. 
ــــا يتكبـــده  وأضــافت أن الدراســات تجــرى بشــأن م - ٢١
اتمع من تكاليف جـراء العنـف المـترلي. وقـد أقـامت اللجنـة 
المعنيــة بالمســاواة وحقــوق المــرأة خطــا هاتفيــا مجانيــا لصـــالح 
ضحايا العنف يعمل على مدار الأربع والعشـرين سـاعة. وثمـة 
مكتبـان وطنيـان يقدمـــان المســاعدة القانونيــة والســيكولوجية 
والاجتماعية للضحايا وتبذل جهود لتشجيع المدن علــى إقامـة 
مكـاتب مماثلـة. وبنهايـة عـام ٢٠٠٢، ســـيضاف مــا مجموعــه 

١٠٠ مركز إلى المراكز الخاصة بالنسـاء ضحايـا العنـف البـالغ 
عــدد أســرة كــل منــها ١٥٥ ســريرا. وبالإضافــة إلى ذلـــك، 
بإمكـان أمـاكن الإيـواء الأخـرى غـير المتخصصـــة المنتشــرة في 
ـــدم اللجنــة  كافـة أرجـاء البلـد إيـواء ٨٠٠ شـخص آخـر. وتق
المعنيـة بالمسـاواة وحقـوق المـرأة التدريـب لموظفيـها في المسـائل 

المتصلة بالعنف ضد المرأة. 
واستطردت قائلة إنه جرت مقاضاة ١٥٠ رجلا عـام  - ٢٢
٢٠٠٠ وكـانت التـهم الموجهـة ضـد معظمـهم تتعلـق بــالعنف 
ـــا قيــد التحقيــق أو  المـترلي ضـد النسـاء. وتوجـد بعـض القضاي
بانتظـــار صدور الحكـم. ولذلـك، فـإن الإحصــــاءات المقدمـة 

لا تنطوي على أي تناقض. 
ــــد بموجـــب المدونـــة  وأضــافت أن ســفاح المحــارم تع - ٢٣
ـــها  الجنائيــة البرتغاليــة جريمــة في حــق الطفــل، وتشــدد عقوبت
عندما يكون الجاني أحـد أفـراد الأسـرة. وبإمكـان أي مواطـن 

تقديم شكوى في ذلك الصدد، والشرطة ملزمة بقبولها. 
ومضـت تقـول إن اللجنـة المعنيـــة بالمســاواة وحقــوق  - ٢٤
المـرأة تعمـل بكـد علـى إيجـــاد حلــول لمشــاكل الإكــراه علــى 
ممارسـة البغـاء والاتجـار بالنسـاء، ويوجـد قيـد الإنجـاز مشــاريع 
لتدريب الموظفين الذين يقدمون الخدمـات للضحايـا ولإجـراء 
دراســات عــن البغايــا اللائــــي يعملـــن في الشـــارع والمنـــازل 
والمطاعم. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد قيد النظـر اتفـاق بشـأن 
الاتجار عبر الحدود بـين إسـبانيا والبرتغـال ويقـوم فريـق عـامل 
بصياغة الاقتراحات لمبادرات أوروبية دف إلى وقف الاتجار 

بالنساء. 
وقالت إن البرتغال وقعت الاتفاقات الدولية الرئيسـية  - ٢٥
ـــة حقــوق الطفــل. ويجــري  المتعلقـة بالاتجـار في النسـاء واتفاقي
تنفيـــذ مشـــاريع وتدريـــب الموظفـــــين في لشــــبونة والمنطقــــة 
الشـمالية. ومـن المؤســـف أن أي إحصائيـــــــات غــير متاحـــــة 



02-219547

CEDAW/C/SR.534

فيمـا يخـص الاتجـار بالنسـاء. وقـد تم مؤخـرا اعتقـال ومحاكمــة 
عدد من عصابات الاتجار بالنساء. 

السـيدة رومانينـهو: قـــالت إنه جــرى العمــل خــلال  - ٢٦
السنوات الأربع الماضية على سن قانون جديــد ينـص علـى أن 
ـــهما،  العنـف المـترلي جريمـة عامـة. ويعـد هـذا الأمـر إنجـــــازا م
ـــرا  كمـا أن توافـر الإحصـاءات المتعلقـة بـالعنف المـترلي يعـد أم
أساسـيا كمـا تشـــير إلى ذلــك التوصيــة العامــة رقــم ١٢ مــن 
توصيات اللجنة المعنية بالقضاء علـى التميـيز ضـد المـرأة. وقـد 
تم الآن الأخذ بمبادئ توجيهية جديـدة تشـمل ضـرورة تحديـد 

طبيعة الأداة المستخدمة في ممارسة العنف. 
وأضـافت أن العنـف المـترلي يعـد جريمـة خطـــيرة وأنــه  - ٢٧
يشـكل ٢٣ في المائـــة مــن جميــع الجرائــم المســتهدفة للســلامة 
البدنية المرتكبة في البرتغال. وقد مثلت حـالات العنـف المـترلي 
ــهر  ١١ في المائـة مـن جرائـم القتـل المرتكبـة عـام ٢٠٠٠. وتظ
الأرقام الجديدة أن ٦٩ في المائة من حالات العنف المترلي تقع 
بين الشركاء في الحياة وأن ٣١ في المائـة منـها تتعلـق بممارسـة 
العنـف ضـــد شــخص مســن. ورغــم أن نوعيــة الإحصــاءات 
تحسـنت وأـا ســـتكون متاحــة في موقــع رسمــي علــى شــبكة 

الإنترنت، فمن اللازم بذل مزيد من الجهد. 
واسترســلت قائلــة إنــه تم في إطــار مشــروع تجريــــبي  - ٢٨
إنشـاء وحدتـين متخصصتـين تـابعتين للشـــرطة تعالجــان أمــور 
ضحايا العنف المترلي. وأقيمـت غُـرف صغـيرة ومريحـة للنسـاء 
ضحايا العنف المترلي في مراكز الشرطة. وبالإضافة إلى ذلـك، 
تم تدريب ما يربو على ٥٠٠ ٣ فرد جديد من أفراد الشـرطة 
العـاملين في الشـوارع علـــى تقــديم خدمــات الدعــم لضحايــا 
العنف المترلي. وتم نشر كتيب يتضمن قوائـم بالأرقـام الهاتفيـة 

لجميع الدوائر ذات الصلة. 
وأضافت أن اللوائح المتعلقة بالشرطة تم تعديلـها منـذ  - ٢٩
خمــس ســنوات فقــط لتســــمح بانضمـــام النســـاء إلى قـــوات 

الشرطة. وهناك ما يناهز ٤٠٠ ١ شرطية، منهن ما يزيد عـن 
ـــات علــى معالجــة حــالات النســاء  ٢٠٠ برتبـة ضـابط، مدرب

ضحايا العنف. 
السيدة دو سيو دا كوا ريغو (البرتغال): قـالت إن  - ٣٠
قــانون الحــد الأدنى للدخــل المكفــــول الـــذي تقـــدم بموجبـــه 
ـــوزة والآبــاء دون ســن الثامنــة عشــرة  مسـتحقات للأسـر المع
أعطــى للحكومــة أداة جديــدة تتيــح لهــا مكافحــــة الفقـــر في 
أوســــاط النســــاء. فالنسـاء يشـــكلن ٦٨ في المائــة مــن أصــل 

٠٠٠ ٦٩١ مستفيد من هذا المشروع. 
السـيدة ليتـه (البرتغـال): قـالت إن ٥٠ في المائــة مــن  - ٣١
العمال الزراعيين من النساء وتعد مساهمتهن في ذلـك القطـاع 
حيوية بالنسبة للتنمية الريفيـة. وتعمـل وزارة الزراعـة مـع ٤٨ 
رابطة محلية للتنميـة الريفيـة علـى تصميـم خطـط محليـة للتنميـة 
الريفيـة تشـمل عنصـــرا إلزاميــا خاصــا بتحقيــق المســاواة بــين 
الجنسين يعطي الأولويــة للمشـاريع الـتي تسـتفيد منـها النسـاء. 
وتم توفــير قــاعدة بيانــات عــــن طريـــق الحاســـوب وكذلـــك 

المساعدة التقنية للمجموعات المحلية. 
السيدة غاسبارد: قالت إا تود الحصول علـى مزيـد  - ٣٢
مـن المعلومـات عـن وضـع الاتفاقيـة في القـانون المحلـــي، بمــا في 
ذلك الوعي العام بأحكامـها في أوسـاط الفـاعلين في الحكومـة 
واتمـــع المـــدني ومكانتـــها في التعليـــــم في مجــــال القــــانون. 
وتساءلت أيضا عما إذا كان التقريـر المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة 
بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد حظي بالاهتمام في وسائط 
الإعـلام وعمـا إذا كـان الوفـد ســـيعقد نــدوة صحفيــة بشــأن 
ردود فعــل اللجنــة. وأضــافت أن التقريــر يشــير إلى المســـاواة 
القانونية والدستورية بين الرجال والنساء، ولكن سيكون مـن 
المفيد لو تضمـن التقريـر المقبـل مزيـدا مـن المعلومـات عـن أثـر 
القوانين والبرامج، وبخاصة في مجالات من قبيـل العنـف المـترلي 

والبغاء والاتجار بالنساء. 
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واسترسلت قائلة إن التقرير تضمن تمييزا بين الإكـراه  - ٣٣
على ممارسة البغاء وممارسته طوعا، ولكـن مـن الممكـن القـول 
بـأن جميـع أشـكال البغـاء فرضتـها عوامـل اجتماعيـة، وبخاصــة 
الفقــر. ويــدل أيضــا المعــدل المرتفــــع لحـــوادث الحمـــل غـــير 
المرغوب فيه على وجود حاجة إلى التثقيـف في مجـالي الصحـة 

الإنجابية ومنع الحمل. 
السيدة أكار: قالت إن الإطار الرسمي للمسـاواة بـين  - ٣٤
الجنســين موجــود في البرتغــال، وإن الاتفاقيــة تطبــق بشــــكل 
مباشــر في إطــار القــانون المحلــــي وإن تعـــاون الحكومـــة مـــع 
المنظمات غير الحكوميـــــــة رائع. غـير أن بعـض التناقضـــــات 
مــا زالــت تشــوب الآليــات الوطنيــة لتحقيــق المســــاواة بـــين 
الجنسين كما هو واضـح مـن عـدم كفايـة مخصصـات الميزانيـة 
للشـواغل الجنسـانية. وأعربـت عـن رغبتـها في الحصـــول علــى 
تقييـم الوفـد لموقـف صـانعي القـرار الذكـور مـن حقـوق المــرأة 
ومعرفـة مـا إذا كـان المنـاخ السياســـي مواتيــا لمعالجــة القضايــا 
الجنسانية بشكل جدي. كمـا أبـدت رغبتـها في معرفـة مـا إذا 
كانت برامج الأحزاب السياسية تتضمـن قضايـا المسـاواة بـين 
الجنسـين ومـا إذا كـانت ثمـة تدابـير مؤقتـة خاصـــة مدرجــة في 
جــداول الأعمــال السياســية ومــا إذا نفــذت تمامــــا القوانـــين 
الجديـدة المعتمـدة في أيـار/مـايو ٢٠٠١. وسـيكون مـــن المــهم 
أيضـا معرفـة توزيـع المنـاصب السياسـية الرفيعـة المســـتوى بــين 
الجنسين، مما من شأنه أن يعكـس مـدى الـتزام القـادة بتحقيـق 

المساواة بين الجنسين. 
وأضــافت أن حريــة التعبــير ليســت مــــبررا لانتـــهاك  - ٣٥
الحقوق وأن المراقبة المتواصلة لوسائط الإعلام أمـر أساسـي في 
ـــس. وأبــدت  القضـاء علـى الصـور النمطيـة المتصلـة بنـوع الجن
دهشتها من أن معدل الأمية في أوساط النساء يشـكل ضعـف 
ما مثيله لدى الرجـال، كمـا أعربـت عـن رغبتـها في معرفــــــة 
ـــت أيضــا عــن  مـا يجـري القيـام بـه لمعالجـة هـذه الحالـة. وأعرب
رغبتـها في معرفـة تفـاصيل الاسـتراتيجية الراميـة إلى ردم الهـــوة 

القائمــة بــين الرجــال والنســاء في مجــــال التعليـــم والجليـــة في 
الجدول الوارد في الردود على قائمة القضايا المطروحة. 

السـيدة غونزالـيز: تســـاءلت عمــا إذا كــان ارتفــاع  - ٣٦
عـدد حـالات العنـف المـترلي المبلـغ عنـها عـام ٢٠٠٠ بخمســـة 
مرات يعزى إلى التشجيع على الإبلاغ أم إلى أسباب أخـرى. 
وقــالت إن التقريــر لا يتضمــن أيــــة معلومـــات عـــن الاتجـــار 
بالفتيــات وتســاءلت عمــا إذا كــان ذلــك يعــزى إلى انعـــدام 
الإبلاغ الرسمي عن جرائم مـن ذلـك القبيـل. فمـن المـهم جـدا 
معالجـة مسـألة منـــع ممارســة الجنــس مــع الأطفــال واســتغلال 
الأطفال في إنتاج المواد الإباحيـة. وثمـة حاجـة أيضـا إلى مزيـد 
مـن المعلومـات عـن جريمـة سـفاح المحـارم. وينبغـي أن يتضمــن 
التقرير المقبل إحصاءات عن انتشار إساءة اسـتعمال الكحـول 
والمخـدرات في أوسـاط النسـاء والشـباب ومعلومـات عـن أيــة 

برامج خاصة تتعلق بصحة الريفيات. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٣/٠٠ 

 


